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«الوطني»: ٤٫٤ مليارات دينار
قيمة ترسية المشروعات في ٢٠١٩

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني 
إن أنشطة ترسية المشاريع تراجعت للعام 
الثالث على التوالي في العام ٢٠١٨، حيث بلغت 
قيمتها ١٫٧ مليار دينار فقط، فيما يعد أدنى 
مســتوياتها منذ العام ٢٠٠٩، كما يعد ذلك 
المستوى أقل من نصف قيمة المشروعات 
المخطط إسنادها في بداية العام ٢٠١٨ بقيمة 
إجمالية تصل إلى ٣٫٨ مليارات دينار، حيث 
تأثرت وتيرة ترسية المشاريع العام الماضي 
بعدد مــن العراقيل من ضمنهــا التأخير 
والتوقفات والإلغاء. وسعت الكويت لإحراز 
تقدم في برنامج الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص والذي عانى من مشــاكل هيكلية 
وتقنيــة وقانونية وتمويلية. كما يمكن أن 
يعزى تعطيل المشــاريع في العام ٢٠١٨ إلى 
إعادة هيكلة هيئة مشروعات الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص إلى جانب مراجعة 
اختصاصات الهيئــة العامة للطرق والنقل 

البري.

انطلاقة جيدة
وتوقع التقرير أن تتحسن وتيرة ترسية 
المشاريع نظرا لأن بعضها قد تم تأجيله من 
العام الماضي وترحيل أعمال الترسية حتى 
٢٠١٩، وفي ظل صعوبة إعادة الجدولة مرة 
أخرى نظرا للحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع 
قطاعات الكهربــاء والمياه وأعمال الطرق. 
فمن المتوقع أن تصل قيمة المشــروعات 
التي ستتم ترسيتها في ٢٠١٩ حوالي ٤٫٤ 
مليارات دينار تقريبا، وذلك بدعم رئيسي 
من مشاريع البناء الكبرى، هذا إلى جانب 
المشاريع المتأخرة في قطاعات النقل والطاقة 
والمياه. لذلك، تعد وتيرة ترسية المشاريع 
في العام ٢٠١٩ واعدة حتى الآن، حيث بلغ 
إجمالي قيمة العقــود ٧٠٠ مليون دينار 
فــي أبريل الجاري. وعلى الرغم من ذلك، 
وبالنظر إلى انخفــاض معدل التنفيذ في 
الســنوات الأخيرة، يبدو هذا الرقم (٤٫٤ 
مليارات) طموحا إلى حد كبير. بالإضافة 
إلى ذلك، وباعتبار سجل الكويت الضعيف 
في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص، تتزايد الضغوط للإسراع 
بوتيرة ترسية المشاريع نظرا لدورها المهم 
في خدمة خطــة التنمية الوطنية و«رؤية 

الكويت ٢٠٣٥».

النقل والمواصلات
كما توقع التقرير أن يشهد قطاع النقل 
والمواصلات ترسية عقود كبرى خلال ٢٠١٩، 
حيث تمت ترســية عقود بقيمة ٧٣ مليون 
دينار حتى الآن وما زالت هناك مشاريع بقيمة 
١٫٤ مليار دينار قيد الاعداد، حيث تم تأجيل 
تنفيذ العديد من هذه المشاريع في العام ٢٠١٨ 
بسبب بعض المشاكل الهيكلية الخاصة بالهيئة 
العامة للطرق والنقل البري، وتشــمل أبرز 
المشاريع المخطط تنفيذها، الطرق الإقليمية 

الشمالية والجنوبية لوزارة الأشغال العامة، 
والتي تخضع حاليا لتقييم العطاءات ومن 
المقرر أن تتم ترسيتها قريبا بقيمة إجمالية 
تصل إلى ٤٠٥ ملايين دينار، بالإضافة إلى 
طرح الهيئة العامة للطيران المدني للمرحلة 
الأولى من توســعة وتطوير مطار الكويت 

الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دينار.

البناء والتشييد
مــن المتوقــع أن يكون قطــاع البناء 
والتشــييد أكبر القطاعات المســاهمة في 
إجمالي المشروعات المتوقع أن تتم ترسيتها 
في ٢٠١٩، حيث تمت ترسية مشاريع بقيمة 
٥٢٣ مليون دينار في الربع الأول من العام، 
ومن المخطط أن تتم ترسية مشاريع بقيمة 
١٫١ مليار دينار خــلال الفترة المتبقية من 
العام. ومن ضمن المشروعات المهمة التي تم 
إرساؤها مشروع المساكن منخفضة التكاليف 
في مدينة الجهراء بقيمة ٤٣٢ مليون دينار. 
وضمن المشاريع الإنشائية البارزة الأخرى 
التي تم التخطيط لهــا في وقت لاحق من 
العام، مشروع توسعة ميناء مبارك الكبير 
التابع لوزارة الأشغال العامة ومستشفى ابن 
سينا التابع لوزارة الصحة، بقيمة إجمالية 
مجمعة تصل إلــى ٤٣٩ مليون دينار، وقد 
وصلت تلك المشاريع حاليا لمرحلة التأهيل 
المسبق للعقد الرئيسي، والتي يرجح طرحها 

في القريب العاجل.

الطاقة والمياه
في ظل تزايد التعداد السكاني وتطوير 
مشاريع كثيفة الاستهلاك للطاقة كجزء من 
خطة التنمية الوطنية، من المتوقع أن يزداد 
الطلب علــى المرافق العامة بصفة متزايدة. 
وتشمل تلك المشاريع بناء مدن سكنية جديدة، 
بالإضافة إلى خطط لإقامة منشآت صناعية 

وبتروكيماوية جديدة.

النفط والغاز والمواد الكيميائية
وأوضح التقرير انه على الرغم من أن 
التركيز سينصب هذا العام على المشاريع 
في القطاعات الأخرى، فقد شــهد قطاع 
النفــط والغاز قيام شــركة نفط الكويت 
بترسية مشروع خط أنابيب تصدير الغاز 
الجديد في ١ أبريل، بقيمة تعاقدية بلغت ١٤٤ 
مليون دينار، كما ستتم ترسية مشاريع 
اخرى بقيمة إجمالية تصل إلى ٤٣٢ مليون 
دينار ضمــن قطاع النفط والغاز المخطط 
تنفيذها في وقت لاحق من هذا العام. من 
جهة أخرى، من المتوقع أن يحصل قطاع 
المواد الكيميائية على دعم كبير في العام 
٢٠٢٠ من خلال تنفيذ مشروع مجمع الزور 
للبتروكيماويات الذي طال انتظاره، والذي 
تقدر قيمته بحوالي ٣ مليارات دينار والذي 
تأخر تنفيذه في العام ٢٠١٨ بسبب العقبات 

التقنية والتمويلية.

المرزوق: قوة البنوك الكويتية في نمو الربحية وجودة الأصول
قال نائب الرئيس التنفيذي 
الكويت  الوطني-  الكويت  لبنك 
ســليمان المــرزوق ان البنوك 
الكويتية تتمتع بوضع مالي قوي 
قائم على أسس صلبة يعكسها 
المالية  الربحية والمؤشرات  نمو 
الإيجابية ومعدلات جودة الأصول 
المرتفعة وذلك بدعم من الأوضاع 
المالية المتميزة للاقتصاد الكويتي 
والمصدات القوية التي يتمتع بها 
والمتمثلة في ثروته الســيادية، 
السياســات  إلى  هذا بالإضافة 
النقدية الحصيفة لبنك الكويت 
المركزي والتي أسهمت في رسم 
مسار مرن يسمح بنمو ربحية 
البنوك الكويتية مع الحفاظ على 
جودة أصولها وانخفاض مستوى 
المخاطر وهو ما ميزها عن باقي 

بنوك المنطقة.
جاءت تلك التصريحات خلال 
المقابلة التي أجراها المرزوق مع 
مجلة «ميد» والتي جاءت كالتالي: 

ما الآثار المترتبة على ارتفاع 
مستويات السيولة في 

الكويت؟ وكيف ستستفيد 
البنوك من ذلك الوضع؟

٭  شهدت مستويات السيولة 
بالدينــار الكويتي في القطاع 
المصرفي ارتفاعا ملحوظا على 
مدار العامين الماضيين، وذلك 
علــى خلفية ٣ عوامــل أولها 
انتهــاء العمل بقانــون الدين 
العــام فــي أكتوبر مــن العام 
٢٠١٧ وهو مــا أدى إلى زيادة 
تدريجية، وان كانت حيوية، 
في مستويات السيولة الفائضة 
في النظام المصرفي الكويتي 
وذلك بالتزامن مع استحقاق 
أجل السندات الحكومية لدى 
البنوك المحلية، وهو ما أضاف 
لسيولة البنوك المحلية قرابة 
١٫٨ مليــار دينــار قيمــة تلك 
الســندات خلال تلــك الفترة 

حتى الآن.
وفي المقابل قام بنك الكويت 
المركــزي بجهــود كبيــرة من 
أجل امتصاص تلك الســيولة 
مســتخدما ادواته باحترافية 
وذلك من خلال إصدار سندات 
بنك الكويت المركزي والتورق 
المقابل قصيــرة الأجل بقيمة 
تصل إلــى ٥٠٠ مليون دينار 

كويتي تقريبا.

تنفيــذ المشــاريع الحكومية 
الجديدة.

هل تراجعت مستويات 
المنافسة بين البنوك لاجتذاب 

ودائع جديدة؟
٭ أدت زيادة السيولة الفائضة 
البنوك  إلى انخفاض شــهية 
للمنافســة علــى الودائع في 
الســوق المحلية مما أدى إلى 
خفض أســعار الســوق ومن 
ثم اتجــاه البنوك إلى خفض 
احتفاظهــا بالودائــع عاليــة 
التكلفــة بمــا يتماشــى مــع 
ديناميكية العرض والطلب. 

إلا انــه على الرغــم من ذلك، 
البنــوك باســتمرار  تســعى 
للحصول على ودائع مستقرة 
وطويلة الأجل من مصادر غير 
مالية بهدف زيادة قدرتها على 
تحقيق النســب التــي تتفق 
والقواعد التنظيمية مع الحفاظ 
على بناء قاعدة تمويل قوية 
تدعم أصولها الحالية طويلة 
الأجــل بالإضافة إلــى تمويل 

النمو المحتمل في المستقبل.

إلى أي مدى يشارك البنك في 
تمويل المشاريع الحكومية؟ 
وهل يؤثر ذلك على حصته 
السوقية في قطاع التمويل 

الشخصي؟
٭ يتميز بنك الكويت الوطني 
بمكانة رائدة في السوق المحلي 

كيف يوفر البنك التمويل 
اللازم للشركات الناشئة التي 

ليس لديها أصول؟
٭ يتــم تمويــل الشــركات 
التــي لديها أصــول محدودة 
أو الشــركات التــي لا تتوافر 
لديها القدرة على توفير أصول 
يمكن أن تمثل ضمانات للبنك 
لإقراضهــا في إطــار القواعد 
التنظيمية لذلك الإقراض وبناء 
علــى تقييم دقيــق للتدفقات 
النقديــة المســتقبلية لتلــك 
الشركات والعقود الموكلة إليها 
وتحوط عائدات تلك المشاريع 
والاتفاقيات المباشرة وحقوق 
التدخل وفقا لما يقتضيه الأمر. 

هل تسببت تقلبات أسعار 
النفط في احداث حالة من 

القلق تجاه استمرار الإنفاق 
الاستثماري وتأثير ذلك على 

القطاع الخاص والائتمان 
المقدم له؟

٭ تتسم أسعار النفط بتقلبات 
مســتمرة نظرا لعــدم تأثرها 
فقط بعوامل العرض والطلب 
بــل تتأثــر أيضــا بالعوامــل 
الجيوسياســية التي يصعب 
التنبؤ بها. وتعتمد الميزانيات 
الحكوميــة على أســعار نفط 

بين الإنفاق الاستثماري المستمر 
وتقلبات أســعار النفط. وفي 
واقع الأمر، قد ينخفض الإنفاق 
الفعلي عــن المبلغ المدرج في 
الميزانية حتى عندما يتجاوز 
سعر النفط الرقم الافتراضي 
في الميزانية، والعكس صحيح.

ويعتمد الإنفاق الاستثماري 
الفعلي على العديد من العوامل 
الأخرى مثل القواعد والإجراءات 
التي تحكم ترســية المشاريع 
والاعتبــارات  والتوريــدات 
الفنية وســرعة وتيرة تنفيذ 
تلــك المشــروعات. ومن جهة 
أخــرى، قد يعتقد أن أســعار 
النفط لها تأثير أكبر على ثقة 
المستهلك والإنفاق، والذي يميل 

للارتباط بأسعار النفط.
في حين تعد أسعار النفط 
أحــد العوامل، هناك أســباب 
أخرى تؤثر على نمو الائتمان 
والاقتراض، وتحديدا الأجور 
المتعلقة  والتضخم واللوائح 
بالقروض الاستهلاكية. فعلى 
ســبيل المثال، ربما ســاهمت 
الخطوة الأخيرة التي اتخذها 
البنك المركزي للحد من القيود 
القــروض  المفروضــة علــى 
الاســتهلاكية في زيــادة نمو 
الائتمــان الــذي ســجل نموا 

حيث يحتفظ بحصة مهيمنة 
في تمويل المشاريع الحكومية 
الكبرى، ونتوقع أن مشاركتنا 
في دعم المشــاريع الحكومية 
ســوف تمكننا مــن الوصول 
إلــى الأعمــال المســاندة لتلك 
المشروعات وبالتالي الاستحواذ 
الموظفــين  حســابات  علــى 
والتعامل في العملات الأجنبية 
ما يؤدي إلى زيــادة حصتنا 
في سوق التمويل الشخصي.

افتراضيــة والتــي يتضــح 
اختلافها الشديد عن الأسعار 

الفعلية في أغلب الأوقات.
وتعتمــد النفقــات العامة 
المدرجــة فــي الميزانيــة إلــى 
حــد ما على توقعات أســعار 
النفــط، ولا يرتبــط الإنفــاق 
الفعلية  مباشــرة بالأســعار 
للنفط، ولمواجهة تلك التقلبات 
الشديدة في الأسعار وضمان 
سلاســة الإنفــاق واســتقرار 
الميزانيــة، تبنــي العديد من 
الدول المنتجة للنفط مصدات 
مالية كبرى يمكن اللجوء إليها 
في حالة تراجع أسعار النفط.
تمكنــت  الكويــت،  فــي 
الحكومة من جمع موارد هائلة 
في صناديق الثروة السيادية 
(الناتجة عن تسجيل فائض 
في الميزانيات السابقة وتجنيب 
المدخرات في صندوق الأجيال 
القادمة)، والتي يمكن توظيفها 
للحفــاظ على النفقات العامة 
وخاصة النفقات الرأســمالية 
لمواجهة تراجع أسعار النفط 
كما ان فئات الإنفاق الأخرى، 
وخاصة الأجــور والمرتبات، 
متكررة ولا تتأثر عادة بتقلبات 

أسعار النفط.
لذلك لا توجد روابط قوية 

بنسبة ٥٫٣٪ على أساس سنوي 
في فبراير.

ما الآثار المترتبة على تأجيل 
موافقة مجلس الأمة على 
قانون الدين العام الجديد؟

٭ تتمثل التداعيات الرئيسية 
لتأجيــل إقرار مجلــس الأمة 
قانون الدين العام الجديد في 
عجز الحكومة عن الاقتراض 
لتمويل مشــاريع جديدة، بما 
يؤدي إلى انخفــاض الإنفاق 
العــام والــذي يؤثر بــدوره 
على تراجع النمو الاقتصادي 
وبالتالي تباطؤ نمو ميزانيات 

البنوك.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إصدارات 
الديون الحكومية طويلة الأجل 
مطلوبة لخلــق منحنى عائد 
قياسي يساعد في تطوير سوق 
رأس المال، إلى جانب أهميته 
للقطاع المالي لتسعير المنتجات 

طويلة الأجل.
 وكذلك تفقــد البنوك فرصة 
استثمار السيولة الزائدة لديها 
فــي أدوات الديــن الحكومية 
مقارنــة  العائــد  مرتفعــة 
باســتثمارها في أدوات البنك 
المركــزي قصيــرة الأجل ذات 

العائد الأقل.

نائب الرئيس التنفيذي لـ «الوطني» في مقابلة مع مجلة «ميد»

سليمان المرزوق

العوامــل  تلــك  وثانــي 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
وزيــادة تدفقــات رأس المــال 
الموجهــة إلى الاســتثمار في 
المدرجــة  الكويتيــة  الأســهم 
وذلــك  الكويــت  ببورصــة 
بالتزامن مع ترقية البورصة 
للانضمــام لمؤشــر فوتســي 
الناشئة واحتمالية  للأسواق 
انضمامها إلى مؤشر ستاندرد 
آند بورز للأسواق الناشئة في 
المراجعة المقبلة نهاية مايو ما 
أدى إلى تزايد عمليات شــراء 
الدينار الكويتي ومن ثم زيادة 

السيولة بالعملة المحلية.
وثالــث العوامل التي أدت 
إلى زيادة السيولة يتمثل في 
عدم توافر فرص لنمو الائتمان 
في الســوق المحلية، لا سيما 
من جهة الشركات ويأتي ذلك 
علــى خلفية تباطــؤ الإنفاق 
الحكومي وهو ما يســاهم في 
زيادة السيولة غير المستغلة 

لدى البنوك.
وقامت البنــوك الكويتية 
بتوزيع فائض السيولة الزائدة 
لديها على الايداعات قصيرة 
الأجل ذات العائــد المنخفض 
لــدى بنــك الكويــت المركزي 
أو تركهــا دون اســتخدام في 
حســابات بدون فائدة، وذلك 
مقابل خسارة الفرصة البديلة 
مقارنة بإمكانية الاستفادة من 
فائض السيولة باستخدامها في 
سندات الخزينة طويلة الأجل 

ذات العوائد المرتفعة.
وعلى الصعيد الإيجابي، 
ســاهمت الســيولة الفائضة 
في منع حدوث زيادة كبيرة 
في أســعار الودائع بالدينار 
الكويتي على الرغم من الزيادة 
في سعر اتفاقيات إعادة الشراء 
(الريبــو) تســع مــرات منذ 
ديســمبر ٢٠١٥. فعلى سبيل 
المثــال، تقلص فرق الســعر 
المدفوع فوق أسعار الصرف 
القياســية علــى الودائع من 
الأفــراد ذوي المــلاءة الماليــة 
العاليــة على خلفيــة تزايد 
معدلات الســيولة. بالإضافة 
إلى ذلك فقد أصبحت البنوك 
جاهــزة لتمويــل أي نمو قد 
تشــهده الأصول على خلفية 


